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رغم تباين السياسات في الدول العربية والخطط والاستراتجيات الموجهة للنهوض بالمرأة العربية 
 وبين الرجل،إلى أن القاسم المشترك هو أن جل الدول العربية  قطعت أشواطا وتأمين المساواة بينها

معتبرة وحققت انجازات في مجال تنمية المرأة وهذا مؤشر إيجابي يدعو إلى التفاؤل والأمل، غير أن 
 وتوحيد الجهود وتكامل البرامج مستلزمات عصر التكتلات تفرض مزيدا من تنسيق العمل العربي

 الهدف المشترك وهذا في إطار جامعة الدول العربية خاصة من خلال منظمة المرأة  لتحقيقاسعي
  .العربية  التي تلعب دورا هاما في مجال النهوض بأوضاع المرأة في العالم العربي

والجزائر مثلها مثل الدول العربية تواصل جهودها الرامية إلى إشراك المرأة فـي التنمية الوطنية 
ع متوازن ومستقر قوامه الشراكة القائمة على الكفاءة والجدارة والاستحقاق دف تحقيق مجتم

وهذا انطلاقا من مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال المكرسة دستوريا وقانونيا 
وقد تمت مباشرة أعمال . والتزام الجزائر بالمبادئ والقرارات الدولية التي تلغي كل أشكال التمييز

ات وإعمال برامج ومشاريع من أجل أن تتجسد المساواة الفعلية بين الجنسين على أرض ومبادر
  .الواقع وهذا من خلال ترقية المرأة قانونيا وسياسيا و اجتماعيا و مهنيا

لقد أصبحت قضية النهوض بالمرأة باعتبارها شريكا كاملا وأساسيا فـي التنمية، إحدى 
، حيث يتم التعامل مع هذه في الدول العربيةل السلطات الأولويات المطروحة على جدول أعما

القضية برؤية جديدة دف إلى تقليص الهوة بين الدور الذي يقوم به الرجل وذلك الذي تقوم به 
  .المرأة فـي عملية التنمية وكذا تعزيز مكانة المرأة وضمان حقوقها الفعلية فـي اتمع

از أساسية وجوهرية في اتمعات المعاصرة على اختلاف نقطة ارتكتمثل حقوق المرأة وحريتها و
منطلقاا  وهو ما يفسر اهتمام العديد من المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية المعنية بالدفاع عن 

  .حقوق المرأة وصيانتها 

ت الهيئافي هذا الإطار جاءت هذه الدراسة التي تشرف عليها منظمة المرأة العربية بالتنسيق مع 
  .إقليمياقضايا المرأة من أجل تدعيم المرأة العربية وتعزيز التعاون الفكري والبحث العلمي المعنية ب

 2



 وفي ضوء ذلك ،جاء اتجاه هذه الدراسة المسحية الخاصة بمشروع النهوض بالمرأة في اال القانوني
 الأمر بمسح البرامج بحيث يتعلق  المنهجي الذي حددته المنظمة،همطابقا للبناء النظري والتوجي

  :المشروعات الموجهة للمرأة في مجالات /الأنشطة/

.قانون الأسرة / الأحوال الشخصية -  

. العنف ضد المرأة -  

العمل والضمان الاجتماعي -  

  الإعلام -

).السيداو(  اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة -  

: وتنقسم الدراسة إلى جزئين   

المرجعية القانونية :الجزء الأول   

وفيه توضيحات منهجية عن أساليب العمل المنهجي من أجل جمع البرامج، :الجزء الثاني
 والأنشطة المنفذة من طرف منظمات حكومية وهيئات غير حكومية من أجل النهوض تالمشروعا

د تم مرافقة المتوصل إليها، وق البيانات  تتضمن التيكما يضم مجموعة من الجداول ،بالمرأة قانونيا
.ذلك بقراءات كمية وكيفية لتحليل نتائج المسح وبناء التوصيات  
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إن حماية المرأة من أي شكل من أشكال التمييز منصوص عليه في إطار الذي يتضمن الحماية لكافة 
 31كما تنص المادة "كل المواطنين سواسية أمام القانون "على أن 29المواطنين حيث تنص المادة

تستهدف المؤسسات ضمان مساواة كل المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات بإزالة "على أن
العقبات التي تعوق تفتح شخصية الإنسان وتحول دون مشاركة الجميع الفعلية في الحياة السياسية 

تساوي جميع المواطنين في تقلد المهام " على51وتنص المادة " والثقافيةوالاقتصادية والاجتماعية
  ".الأسرة تحظى بحماية الدولة واتمع" على أن 58وأخيرا تنص المادة "والوظائف في الدولة

هي ) 2008سبتمبر (كما تعزز وضع المرأة بإدراج مادة جديدة في الدستور طبقا للتعديل الأخير
تعمل الدولة على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع : "تنص على أن مكرر التي 31المادة 

  ".يحدد قانون عضوي كيفيات تطبيق هذه المادة "،حظوظ تمثيلها في االس المنتخبة

 الجزائري باتخاذ مجموعة من الإجراءات ترمي إلى ضمان أما على مستوى القوانين فقد قام المشرع
بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة تماشيا مع المعايير الدولية المتخذة في حماية حقوق وحريات الإنسان 

 مواطن النقص التي تتعارض مع كهذا الشأن حيث تم إعادة النظر في مجموعة من القوانين لتدار
  .مبدأ المساواة بين الرجال والنساء في الحقوق

 1962للمرأة فـي عام منحت الجزائر حق الانتخاب فبخصوص المشاركة السياسية للمرأة فقد 
وحق الانتخاب والترشح مكفول بموجب .ودخلت المرأة الجزائرية البرلمان فـي نفس العام

لكل مواطن تتوفر فـيه الشروط القانونية أن ينتخب "  من الدستور التي تنص على أنه 50المادة
رجل في االس وتضمن مختلف قوانين الانتخابات تمثيلا متساو وعادل للمرأة و ال." وينتخب

 1997مارس سنة 6 الموافق 1417 شوال عام 27 مؤرخ في 07-97المنتخبة خاصة الأمر 
المتضمن القانون العضوي المتعلق بقانون الانتخابات الذي ينص على أن الانتخاب حق لكل 

عشرة سنة كاملة يوم الاقتراع وكان متمتعا بحقوقه ) 18(جزائري وجزائرية بلغ من العمر ثماني
 للمرأة  بالتعبير عن  إجراء سمحوهوكما ألغى الانتخاب عن طريق الوكالة، ،المدنية والسياسية 

  . اختياراا السياسية بمطلق الحرية
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في إطار الاهتمام المتنامي بالأسرة الجزائرية، استحدث قانون الاجراءات المدنية والادارية قسم و
لقة لاسيما بالخطبة والزواج وانحلال الرابطة الأسرة ينظر على الخصوص في كل الدعاوى المتع

  ....الزوجية وتوابعها والنفقة والحضانة والكفالة والولاية وحماية مصالح القصر

طبقا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز أما في مجال الأحوال الشخصية و
و اتخاذ للمرأة اثر على الوضع القانوني بوتفليقة حول ضرورة المصادقة على الآليات الدولية التي لها 

الإجراءات الضرورية لمواءمة التشريعات الوطنية لتساير التطور الحاصل في القانون الدولي في مجال 
 11 - 84 المـعدل والمتـمـم للقانون رقم 02-05 محماية حقوق المرأة، يأتي الأمر رق

ـي موعده ليجسد واحدا من  الـمتضمن قانون الأسرة ف1984 يونيو 9الـمؤرخ فـي 
الالتزامات الكبرى من أجل ترقية الـخلية العائلية عموما ووضعية الـمرأة على وجه 

 .الـخصوص

 أدخلت على القانون الـمتضمن قانون الـجنسية الـجزائرية المعدل التعديلات التيكما جاءت 
 ديسمبر 15فـي  الـمؤرخ 86 - 70 المـعدل و المتـمـم للأمر رقم 01-05 مبالأمر رق
تكرس المساواة بين الأب والأم في حالة ل الـمتضمن قانون الـجنسية الـجزائرية، 1970

اكتساب الجنسية و ذلك طبقا للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والاتفاقية الدولية المتعلقة بحماية 
هذا إضافة إلى  ،حقوق الطفل وكذا تلك المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

  .منـح امتياز الـحصول على الـجنسية عن طريق الزواج مع جزائري أو جزائرية

 العامة أي شخص قام بارتكاب جريمة دون تمييز بين مرتكبها هتعاقب أحكامفقانون العقوبات أما 
 ويعاقب على انتهاك الآداب والاغتصاب وتشدد العقوبة إذا .رجلا كان أو امرأة أو بين الدافع

كان الجاني من أصول من وقع عليه الفعل المخل بالحياء أو هتك العرض أو كان من فئة من لهم 
 –الفسق وفساد الأخلاق (كما يدين التصرفات المرتبطة بالاتجار بالنساء والفتيات .سلطة عليه

 جديدة تتضمن تجريم التحرش ت على قانون العقوبات، تعديلا2005 أدخلت سنة  وقد.)الدعارة
المسؤول عن هذه  ومتابعة نسي وإعطاء الضحية الوسيلة القانونية التي تمكنها من المطالبة بحقوقهاالج

  .الممارسات

عدة أحكام تأخذ بعين يتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين أما 
 .الاعتبار وضعية المرأة المحكوم عليها ائيا
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 133-66حكام الدستور، أي شكل من أشكال التمييز فالقانون رقم يمنع تشريع العمل طبقا لأو
 يمنع أي تمييز بين 05 المتعلق بالوظيف العمومي فـي مادته1966 يونيو 02المؤرخ فـي

 المعدل والمتمم المتعلق 1990 أفريل 21 المؤرخ فـي 11-90الجنسين فـي العمل ،أما القانون 
 فـي التشغيل والأجور للجميع والمساواة بين الجنسينبعلاقات العمل فيضمن الحق فـي العمل 

 والترقية والتكوين وغيرها من الحقوق الأساسية 

يعد نظام الضمان الاجتماعي نظاما حمائيا للمرأة عاملة كانت أومن ذوي حقوق العامل حيث لا و
 على المرض تتضمن أحكامه، أي تمييز مرتبط بالجنس، فزيادة على الحقوق الأساسية  مثل التأمين

...) عطلة الأمومة(وحوادث العمل هناك حقوق خاصة بالمرأة لاسيما فـي إطار حماية الأمومة
 .  وكذا التقاعد
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 والمشروعات والأنشطة الموجهة للنهوض بالمرأة في لبرامجعن ااستهدفت هذه الدراسة التقصي 
قمنا و  ى مشاريع ونشاطات معينة وبناء على الأهداف الرئيسية للدراسة ، ركزنا عل.اال القانوني

بتصنيف وتحليل المعطيات التي تحصلنا عليها مبينين أوجه القوة والضعف في هذه المشاريع 
   . تعالجها الدراسة المسحيةالتيالمسائل  عن موضوعيةإجابة والنشاطات، وبذلك تكونت لدينا 

أحزاب و وزارات،رسمية من  اتصلنا هاتفيا بعدة جهات رسمية وغير ،ولجمع البرامج والنشاطات
الهاتفية،  الاتصالاتهده  وقد سمحت لنا .بحثجمعيات مدنية ومراكز و, برلمانية س ومجالسياسية،

تشكيل مجتمع  وبالتالي ،التي تعنيناالبرامج والمشروعات ن عالمعطيات مع بج،  دامت عدة أيامالتي
  .عينة دراستنا

في مجال مزايا لما لها من نظرا  كبيرة، وفعالية عالمعدل استجابة لنا  ت حققالوسيلة قدن هده إ
  .والدقةالسرعة 

 

:العينة  
 تتطابق صفاا مع مجموع المحددات التي تضمنتها ا ومشروع برنامجا)60( تضم عينة الدراسة 

  .الاستمارة
 

:الاستمارة ءأسلوب مل  
  عليهموزعنا وبحوثينالمقابلنا عتمدنا في هذه الدراسة على أسلوب المقابلة الشخصية ،بحيث إ

  .الاستمارات بعد شرح الغرض منها
  .الانترنت الفاكس أو عن طريق  إما،غلبهأ كان ةع الموزهذه الاستماراتإلا أن جمع 

  

  :صعوبات الدراسة 
 :نذكر جهتناامن أهم الصعوبات التي و

الرغم من على ا ذوه  فيهتحيز المستجوبين لبرامج ومشروعات مؤسسام بشكل كبير ومبالغ  -
بالحفاظ على الموضوعية وتجنب إيصال رؤيتهم الشخصية وتقييمهم الشخصي   اياهملبتنامطا

  .للعمليات التي أشرفوا عليها أو تابعوا تنفيذها 
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 .ضعف في الأرشيف والتوثيق للمعطيات الخاصة بالبرامج والمشاريع   -
 من بدلا ها تنفيذل ومشاكللمرأة من بعض الجهات على النصوص القانونية الموجهة التركيز  -

 .قانونياالحديث عن العمليات الهادفة إلى النهوض بالمرأة 
 . )الميزانية على سبيل المثال(  التحفظ في الإجابة عن بعض المسائل المطروحة في الاستمارة -
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  :البيانات تحليل: ثانيالمحور ال
 

كشف عن العلاقات الثابتة بينها وإبراز في تحليلنا للمادة المتوفرة لدينا، ركزنا على كل العناصر لل
وفقا للمتغيرات المستقلة و كل المعطيات الواردة في الجداول نوقد استمد التحليل معناه م. مميزاا

.الاستمارةوالمتغيرات الثابتة الواردة في أسئلة   
 
 

  :اتالنشاط/البرامج  عن بيانات: أولا
 

المشاريع حسب مجالاا/ البرامج : 01جدول   
 

 االات العدد النسبة المئوية
ةالأحوال الشخصي 22 36.66  
 العنف ضد المرأة 20 33.33
 العمل والضمان الاجتماعي 04 06.66
 الإعلام 08 13.33

اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة  06 10
)السيداو(

 اموع 60 100
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ن مجال الأحوال الشخصية قد احتل المرتبة الأولى ب  أ،الجدول الخاص بمجالات الدراسة هذايبين 
 متبوعا بمجال العنف ضد المرأة بنسبة % 36.66 وهو ما يمثل نسبة عامشرو / ا برنامج22

جال إلغاء المتعلقة بمشاريع الم ثم ،% 13.33 مشاريع بنسبة 8 مجال الإعلام ب يليه % 33.33
 الأخيرة، وفي المرتبة % 10 أي بنسبة 6ا إلى كافة أشكال التمييز ضد المرأة والتي وصل عدده

   .% 06.66 مشاريع وهو ما يعادل 4 مجال العمل والضمان الاجتماعي ب

 تنظم التيإن الاهتمام الكبير بمجال الأحوال الشخصية راجع بالدرجة الأولى لأهمية تشريع القوانين 
في الجزائر مقاربة شاملة لحقوق كما تعتبر هذه القوانين .أفرادهاالأسرة وتضبط حقوق وواجبات 

.المرأة في العائلة وفي اتمع   

 ا موسعشا، نقا2005- 1985 الفترة الممتدة مابين أثار في مجال الأحوال الشخصية قد نإ
 يرى أن قانون  كانالبعضوكان مثار النقاش أن .في اتمع وعلى كافة المستوياتوجدلا حادا 

قد جاء وفق رؤية متفتحة على حقوق المرأة وبالتالي ، 1984 في الأسرة الذي تمت المصادقة عليه
 ووجه له قد رفضهف البعض الآخر أماخطوة ايجابية في سلسلة المبادرات التشريعية الجزائرية ،يمثل 

  . الأصعدة بعضجملة من الانتقادات على أساس أنه مجحف في حق المرأة على 

مام بمجال الأحوال الشخصية إما للدفاع عن القوانين هذا الأمر كان سببا من أسباب تزايد الاهت
الموجودة أو للمطالبة بمراجعتها وتعديلها وأحيانا أخرى للمطالبة بإلغائها ، وهكذا يتضح كيف 
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اهتمامات العاملين من أجل النهوض على ،انعكس الجدل القائم في اتمع حول قانون الأسرة
.بالمرأة في اال القانوني   

 كبير من طرف الدولة واتمع المدني، ما العنف الموجه ضد المرأة اهتماموضوع محاربة كما نال
 العنف ضد المرأة في لمكافحة الوطنية الإستراتيجية إعدادمنها  عدة مشاريع وبرامج تنفيذتمثل في 
  .2006نوفمبر 

 للتعامل مع  الرسميةوتدل أهمية هذا اال أيضا على وجود إرادة فعلية لدى الجهات الرسمية وغير
انتهاكاً لحقوق  أو المحيط الاجتماعي،  داخل الأسرة ممارستها سواءشكل التي ت هذه القضايا،

ولمثل هذا .  تطوره ونماءهكيانه ويعرقل مسيرةالإنسان وخصوصا المرأة  ويؤثر على بنية اتمع و
ا يترتب عليه مخاطر تحول كم. العنف آثار نفسية واجتماعية وصحية واقتصادية وسياسية مدمرة

 .توفير مناخ المشاركة الحقيقة لكافة أبناء اتمع دون

   . الرغبة في ترقية حقوق المرأة وبلوغ أهداف التنمية المستدامة عنوبالتالي يعبر هذا الاهتمام الهادف

 تلفةوفي مجال الإعلام تدل المشاريع على وجود إنتاج إعلامي موجه للنساء تضطلع به مؤسسات مخ
 .الشروط الموضوعية اللازمة لتوسيع دائرة الإنتاج الإعلامي المهتم بقضايا المرأة لتوفر

ويبقى مجال الاتفاقية الدولية حول إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة محطة هامة في النضال من 
ال، منذ تاريخ ذا ا الاهتمام تزايدوقد  .المرأةونقطة تحول في مسار قضايا  أجل حقوق المرأة

 .1996 لمصادقة على الاتفاقية سنةا

العدد  هذاإن  .مشاريع)04(أربعة بالأخيرة في المرتبة لعمل والضمان الاجتماعي مجال اويأتي
أحكامه ف،  يعد نظاما حمائيا للمرأة في الجزائرنظام الضمان الاجتماعي  بحيث أن له دلالته،الضئيل

إضافة إلى أنه من مهام وزارة العمل ، لك سابقاذ إلىا  اشرنا  أي تمييز بين الجنسين كملا تتضمن
بالحماية والتشغيل والضمان الاجتماعي السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة 

   . الاجتماعية للنساء

  المشاريع حسب جهات التنفيذ/قائمة البرامج : 02جدول 
  

الرقم هةاسم الج النشاط/المشروع/عنوان البرنامج 
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 خطورة العنف على المرأة •
 .إجراءات مواجهة العنف •
 خطورة العنف القائم على النوع  •
 .إعداد الاستيراتيجية الوطنية لمواجهة العنف ضد المرأة •
 .تشكيل شبكة المنظمات غير الحكومية لمواجهة العنف •
 .اتمع المدني في مواجهة العنف ضد المرأة  •
 اليلأرقام وتح: العنف ضد النساء •
 .من أجل مواجهة كل أشكال التمييز ضد المرأة  •
 .مناقشة تعديل قانون الأسرة •
 .قانون الأسرة وحقوق المرأة  •
 عدالة النوع الاجتماعي في قانون الأسرة  •
 . دراسة الوضعية :العنف اتجاه المرأة  •

01 وزارة الأسرة

 الإسعاف الاجتماعي الجزائري  •
 .ن العنف برنامج استقبال وإيواء الناجيين م •

02 الوطنيوزارة التضامن 

 . مجال الصحة مكافحة العنف ضد المرأة في •
أيام إعلامية مفتوحة حول الرعاية النفسية والصحية  •

 .للمرأة المعنفة 

03 وزارة الصحة

 الدعم الإعلامي لمواجهة العنف ضد النساء  •
المؤسسة العمومية 
 للتلفزيون الجزائري

04

 .لام والإعةالمرأة، الترقي •
"المساء"المؤسسة الإعلامية  05

 . أخطار العنف على صحة المرأة •
المركز الوطني للتكفل 
 بنساء ضحايا الإرهاب

06

الاستماع البسيكولوجي والرعاية الصحية لضحايا  •
 العنف 

المركز الصحي المتخصص 
 "لمين دباغين"

07
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 .إشكالية التمييز والعنف ضد النساء في الجزائر  •
طني للصحة المعهد الو

 العمومية
08

 . المرأة دمناهضة التمييز ض •
 . والتنميةةالمرأة، المساوا •

الوكالة الوطنية للتنمية 
 الاجتماعية

09

 .تشغيل المرأة من أجل العدالة والمساواة  •
 لدعم الوكالة الوطنية 
 "لانجام"تشغيل الشباب

10

 .حماية النساء من التمييز والعنف واجب ومسؤولية  •
ة العامة للأمن الوطنيالإدار 11

 .الترقية القانونية للمرأة العاملة  •
 .قانون العمل وحقوق المرأة  •
  

الاتحاد العام للعمال 
 الجزائريين

12

 .تطبيق اتفاقية السيداو لحماية المرأة •
 .التربية على حقوق الإنسان •

الاتحاد الوطني للنساء 
 الجزائريات

13

 . الأسرة العدالة وقيم المساواة في قانون •
حزب جبهة التحرير 

 الوطني
14

 .الأسباب، النتائج والحلول: العنف ضد المرأة •
 الحملة الوطنية لإدانة العنف ضد المرأة  •

التجمع الوطني الديمقراطي 15

 .ترقية حقوق المرأة والنضال من أجل المساواة  •
16 حزب العمال

 .التحسيس والتوعية الإعلامية عن حقوق المرأة  •
 .ر النقاش حول المرأة من خلال تطوير القانون تطوي

17 جمعية نساء في اتصال

 .حقوق المرأة في قوانين العمل والضمان الاجتماعي  •
 .الحقوق الأساسية للمرأة في التشريع الجزائري  •
 .تشجيع الحوار بين الجنسين  •

جمعية حماية وترقية حقوق 
 المرأة

18

 .المرأة دور وسائل الإعلام في ترقية حقوق  •
19  جمعية معالم
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 .على المواطنة "تأثير تطبيق اتفاقية السيداو •
20 "وسيلة " شبكة

.تطوير قوانين الضمان الاجتماعي لترقية سياسة الشغل  •
 .مكانة حقوق المرأة في التنمية الوطنية  •
 لمواجهة العنف" دار الإنسانية" •

جمعية النساء الجزائريات 
 من أجل التنمية

21

 .يتي بالثقافة القانونية أمحو أم •
 )موجه للمرأة(دليل الثقافة القانونية

الجمعية الجزائرية لمحو الأمية 
 "اقرأ"

22

 .حقوق المرأة في القوانين الجزائرية  •
 .الجامعة الصيفية حول تعديل قانون الأسرة •
 .دليل تعديل قانون الأسرة •

مركزالاعلام والتوثيق 
 لحقوق المرأة والطفل

23

 .لامساواة لوا اء كل أشكال التمييزمعا لإلغ •
 .قانون الأسرة بين التعديل والإلغاء

24 "راشدة"جمعية 

 .تدعيم القدرات الفنية والمؤسساتية لمراكز الاستقبال  •
 .الإدماج الاجتماعي وأساليبه •
 .التوعية القانونية للنساء  •

الجمعية النسائية للترقية 
 وممارسة المواطنة

25

 .هة العنفلمواج" نجمة"دار  •
 .لمواجهة العنف" دريفا"مشروع  •
 .اعادة إدماج النساء المعنفات  •

التجمع ضد الحقرة ومن 
 .أجل حقوق الجزائريات 

26 

 

 
تعد الأكثر هي  عينتنا نفذا جهات رسمية وغير رسمية، وها والمشروعات التي شملتهده البرامجإن 

  .نشاطا واهتماما بموضوع النهوض القانوني بالمرأة
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   الإنجاز مدة 
 

  مدة الإنجاز:3ول جد
 

%النسبة   المدة العدد 
    33،33 أقل من سنة 20 

 

      16،66 من سنة إلى سنتين 10 
 

  50 أكثر من ستين 30 
 

اموع 60    100
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اقل من سنة من سنة الى سنتين اآثر من سنتين

مدة الانجاز

 
 

  %  50مشاريع أكثر من سنتين  :  الفئة الأولى-
% 33.33مشاريع أقل من سنة   : الفئة الثانية-  
% 16.16المشاريع بين سنة وسنتين : لفئة الثالثة  ا-  
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 المشاريع القصيرة االأولى، لتليهاحتلت فئة المشروعات التي استمر تنفيذها أكثر من سنتين المرتبة 
 التي يمكن اعتبارها متوسطة المدى أي من لمشاريع االثالثةالمدى أي بأقل من سنة ثم تأتي في المرتبة 

 سنة إلى سنتين 
 استجابة ، أهمية البرامج و المشروعات التي دام تنفيذها أكثر من سنتين،هذا الجدولويعكس 

  منها،لمتطلبات عمليات تغيير أساسية ونذكر 
  . رفع مستوى الدعم الموجه للنساء في شتى االات -
  . تطوير الموقف السلبي لبعض النساء تجاه بعض القضايا -
  .لمسبقة حول قضايا وحقوق المرأة تغيير الصورة النمطية و الأفكار ا-
  .التكفل إنشاء مصالح ومراكز مختصة في عمليات التوجيه و -
  . عمليات التوعية و تحسين فعالية الاستشارات القانونية -

عملها ة عليها لإتمام ف حاجة الجهات المشر،المشروعات ه لفئة منذله  بالنسبة% 50وتدل نسبة 
يعد هذا النوع  بمعنى أخر، .للمرأةكس على الوضعية القانونية  نتائجها بشكل ملموس ينعوتحقيق

   . عديدة مراحلزهاتطلب إنجايمن البرامج و المشاريع ضخم و
  .محدودةأما فيما يتعلق بنشاطات التدريب وحملات التوعية فقد كانت مدة تنفيذها 
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  مخطط بداية المشاريع   
 

المشاريع حسب التاريخ/ البرامج :4جدول رقم   
لمخطط للبداية وتاريخ البداية الفعليةا  

 

 تاريخ البداية الفعلية 
 

 

 التاريخ المخطط للبداية

% النسبة %النسبة  العدد   العدد 

 

 المدة الزمنية

18.33  11 23.33  14 1985-1989  
03.33  2    03.33 2 1990-1994  
03.33  2 03.33  2 1995-2000  
58.33  35 70 42 2001-2005  
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 أي عا مشرو42 هو 2005-2001يبين الجدول أن عدد المشاريع المخططة في المرحلة مابين 
  .في الآجال المحددة للبداية % 58.33 وهو ما يمثل عا مشرو35 ونفذ منها % 70نسبة 

 بنسبة عا مشرو14 إلى 1989-1985في حين وصل عدد المشروعات المبرمجة للتنفيذ مابين 
 1994-1990 و 1989-1985 في الفترتين ا ، أمعامشرو 11 منها ذ، ونف% 23.33

  . نشاطين اثنين لكل فترة مع احترام تاريخ التخطيط  إلافلم يبرمج وينفذ

 بالأوضاع طا و تنفيذها كان إلى حد بعيد مرتببرمجة المشاريع هو أن مسألة ، الانتباهيجلب إن ما
كبير على أولويات الدولة الثر الأحيث كان لها . الجزائر الاجتماعية التي عاشتها والسياسية والأمنية

   .واهتمامات هيئات اتمع المدني

انشغال الدولة وكل  إلىيعود  2000 -1990 ما بين ، فان ضعف النشاطاتوبناء عليه
للحديث عن مناسبا  الوقت  ولم يكنالمنظمات غير الحكومية بقضايا الأمن واسترجاع الاستقرار

الحق في ستدعى خاصة حماية وإنما كان الأمر ي  والاقتصادية و القانونية ، المرأة السياسيةحقوق
  .الأفرادالحياة لكل 

 عادت البرامج الهادفة إلى النهوض بالمرأة و ما شجع على ذلك  هو بروز ،2000 سنة إلا أنه بعد
اللازمة التكفل المؤسساتي بقضايا بالمرأة من خلال لجوء الدولة إلى وضع الأدوات و الآليات 

 .لتطبيق القوانين و متابعة تنفيذها

إضافة  ،المرأةقضايا  والتكفل بدولة القانون لتجسيد الإطار المؤسسيالدولة عززت  ،في هذا الشأن
ليكون شريكا فاعلا لاسيما   )التي تنشط في مجال المرأةخاصة الجمعيات ( تشجيع اتمع المدنيإلى 

   .من خلال عمليات التوعية والمرافقةفي مجال النهوض القانوني بالمرأة 

 فـي إنشاء وزارة مكلفة ،إن تجسد الاهتمام الذي توليه الجزائر لقضايا المرأةمن هذا المنظور 
بالأسرة وقضايا المرأة تضطلع بمهمة الدفع بمختلف الرؤى والحركيات القطاعية نحو التطور 

بالتكامل والتنسيق مع مختلف القطاعات " سياسة وطنية لترقية الأسرة والمرأة"ـي فـي قوالتلا
 .الوزارية ومختلف الشركاء خاصة اتمع المدني والمنظمات غير الحكومية
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مع الوزارة نقاط ارتكاز تعمل  اعتماد ،على مستوى القطاعات الوزارية العديدةلهذا الغرض تم 
 محورا أساسيا في  بالمرأة، يعد الترقية القانونية أو النهوض القانونيالمعنية بقضايا المرأة خاصة وأن

  .  الوزارات و الجمعياتمجموعة منأنشطة 

طالب  دواعي تعديل قانون الأسرة نتيجة لإرادة الدولة ولم في نفس الفترةمن جهة أخرى، ظهرت
 وبتوجيه من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة،  وعلى أساس ذلك عدة جمعيات نسوية، رفعتها

 .2004  وطنية لمراجعة قانون الأسرة سنةتم إنشاء لجنةرنامج إصلاح العدالة في إطار تطبيق ب
  .2006-2001 عدد البرامج والمشروعات في مجال المرأة والقانون ما بين ارتفع لذلك، نتيجةو

خاصة في  ،البرامج متناسبة زمنيانلاحظ أن  وبالنسبة لتاريخ البداية الفعلية مقارنة بتاريخ التخطيط،
 ،واجهة العنف بسبب ارتباط هذا اال بإعداد الاستيراتجية الوطنية لمواجهة العنف ضد المرأةمجال م

غير رسمية من تنفيذ برامجها وأنشطها في سواء رسمية أو وهذا الأمر دليل على تمكن عدة جهات 
  .الموعد المحدد
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 :التنفيذ :ثانيا

ةنفذالمشاريع حسب الجهات الم/امج  البر:05ل رقم جدو  

 

%النسبة ععدد المشاري   الجهات المنفذة  

   38.33  جهة رسمية حكومية 23 

   36.33  منظمات غير حكومية 22 

 أحزاب سياسية 03 05 

جامعات/مراكز أبحاث  01 01.66   

 منظمات إقليمية 00 0 

 منظمات دولية 03 05 

هيئات/نقابات  01 01.66   

 اشتراكات أكثر من جهة 07 11.66 

 اموع 60 100 
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 أي بنسبة ا مشروع45يبين الجدول أن الجهات الرسمية والمنظمات غير الحكومية قد نفذت 
 مشاريع أي بنسبة 07 ثم تأتي المشاريع المنفذة مع شركاء إما محليين أو أجانب ب% 74.66
لأخيرة نجد وفي المرتبة ا  %05 بينما لم تنفذ الأحزاب السياسية إلا مشاريع بنسبة 11.66%

  . الأبحاث والنقابات بمشروع واحد لكل منهمازمراك
والمنظمات غير الرسمية والمتمثلة خاصة في الجمعيات  ومن هنا نستنتج أن المنظمات الحكومية

مسؤولية تنفيذ المشروعات ، إلى جانب المؤسسات الحكومية، النسوية هي التي أخذت على عاتقها 
 عددا كبيرا من الجهات الرسمية وغير الرسمية قد تبنت مهمة النهوض في مجال المرأة والقانون وأن

كما يبين مدى انخراط المنظمات غير الحكومية التي استفادت كثيرا من قانون .بالمرأة قانونيا 
  .جديدة هاوأدوار هاضطلاعها بمهاملا  والدعم المالي الذي تقدمه لها الدولة،الجمعيات المعمول به
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  :التمويل  

  توزيع المشاريع حسب الجهات الممولة:06 رقم جدول

ةالنسبة المئوي  الجهة العدد 

 ذاتية 0 0

 محلية 0 0

 وطنية 60 100

 إقليمية 0 0

 دولية 0 0

 

 ويستجيب .الدولةن قبل أساسا ميتم يبين هذا الجدول أن تمويل البرامج والمشروعات في الجزائر 
 دور الدولة في تدعيم الأحزاب بخصوصن الجمعيات انون الأحزاب وقانولأحكام قهذا الأمر 

أما بالنسبة للمنظمات الدولية التي تتعاون معها بعض  .لها والجمعيات وتقديم مساعدات مالية
  .عموما من الناحية التقنيةالجهات في تنفيذ مشاريع معينة، فإا تساهم 
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 جهات التنفيذ  
 

ت مشاريعذ عدد الجهات التي نف:7جدول رقم   

 

 الجهة العدد النسبة
وميةجهة رسمية حك 11 40.74  
أهلية/منظمات غير حكومية  10 37.03  
 أحزاب سياسية 3 11.11
جامعات/مراكز أبحاث  1 3.70  

 منظمات إقليمية 0 0
 منظمات دولية 0 0

 نقابات 2 7.40
 اموع 27 100

 

 

 26



بموضوع النهوض بالمرأة قانونيا هو ت مشاريع خاصة ذيبين هذا الجدول أن عدد الجهات التي نف
 أحزاب )3( ثلاثةوأهلية /منظمات غير حكومية ) 10( وعشر رسمية هيئة )11(عشرة  إحدى

  .جهة27وبالتالي وصل عدد الجهات إلى  نقابيتان يئتانهو,  للبحث والدراساتزسياسية ومرك
 على تنفيذ مشاريع إيمانا وتستنتج من الجدول مدى إقبال مؤسسات الدولة ومنظمات اتمع المدني

منها بقضية المرأة وبضرورة إحداث الإصلاح أحيانا و التغيير أحيانا أخرى في االات التي تم 
  .الترقية القانونية للمرأة بشكل عام ب

يوضح الجدول أن المنظمات الإقليمية و الدولية لم تنفذ أية مشروعات حول الترقية القانونية كما 
  .للمرأة 

 
المشاريع حسب جهات التنفيذ/البرامج عدد  :8ول رقم جد  

 
%  النسبة المئوية  الجهة المنفذة عدد المشاريع 
 جهة رسمية حكومية 22 38.33
أهلي/منظمات غير حكومية  28 46.66  

 أحزاب سياسية 3 5
جامعات/مركز أبحاث  1 1.66  

 منظمات إقليمية 0 0
 منظمات دولية 0 0

تئاي ه/نقابات 2 1.66  
 أكثر من جهة 4 6.66
 اموع 60 100
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 ثم ،% 46.66 أي نسبة اع مشرو28يبين هذا الجدول بأن الجهات غير الرسمية قد نفذت 
ونفذ كل حزب من الأحزاب الثلاث  .% 38.33 وهو ما يمثل اع مشرو22الجهات الرسمية ب 

 ،% 6.66هة وهو ما يعادل  مشاريع نفذا أكثر من ج4ولدينا . % 5مشروع واحد بنسبة 
وفي الأخير  ا، واحدانشاطأيضا ) تنظيم نقابي حكومي ( بينما نفذ الإتحاد العام للعمال الجزائريين 

   % 1.66لدينا مشروع واحد للمعهد الوطني للصحة العمومية بنسبة 
لقانونية للمرأة اونستنتج من الجدول تعاون مختلف التنظيمات الرسمية وغير الرسمية في عملية الترقية 

   .العنففي مجال الأحوال الشخصية ومواجهة 
نستنتج أيضا غياب البحوث و الدراسات الجامعية التي تساعد في إعداد بعض البرامج و قياس كما 

مدى ملائمة البعض الأخر ومدى تقبل الجمهور المستهدف لها و الأثر الفعلي الذي تحدثه في 
  .الواقع
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 التغطية الجغرافية  
 

  المشاريع/ توزيع البرامج  :9دول رقم ج
 حسب التغطية الجغرافية

 الجهة لعددلاسم ا %النسبة 
 محلي 33 55
 وطني 27 45
 )جهوي (مناطق  0 0
 ) حضري -ريفي( أطراف / مراكز  0 0
 )الوطن العربي ( أخرى  0 0

  اموع   60  100
  

 
 

  .% 45 أي بنسبة ا وطنيا مشروع27 و% 55 بنسبة ا محليا مشروع33لدينا في هذا اال 
 ،)مثلما جاء في الاستمارة (وفي هذا الصدد ،لاحظنا مدى صعوبة تحديد النطاق الجغرافي بدقة 

.بسبب غلبة التوجه الوطني في التعامل مع المسائل القانونية  بشكل عام   
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لتي نفذت نشاطات في إضافة إلى ذلك بينت لنا الأجوبة المحصل عليها أن الجهات غير الرسمية ا
 تعتبر مشروعاا وطنية باعتبارها تعمل على توسيع نطاق عملها مستقبلا امناطق معينة كثيرا م

.وترتبط ذلك بضرورة توفير المزيد من الدعم من الدولة و اتمع المدني   
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 الموقف الحالي  
 

المشاريع/ البرامج :10جدول رقم   
 حسب الموقف الحالي 

 

%النسبة  عددال   الموقف الحالي 
 جديد 0 0.00
 مستمر 11 18.33
 انتهى 49 81.66
 متوقف 0 0.00
جدد/ألغى  0 0.00  
)تذكر(أخرى  0 0.00  
 اموع 60 100

      

 
 
 

 روعا مش49 أن غالبية المشاريع قد انتهت مدة تنفيذها بحيث بلغ عددها ،الجدول هذايبين 
 حسن  دليل علىإلا ،ارتفاع عدد المشروعات المنفذةما و  .% 18.66وهو ما يمثل نسبة  امستمر
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 اقوانين في مجال الأحوال الشخصية وكذمثل وجود إدراك الأولويات بالنسبة للمرأة في مجتمعنا 
  .العنف التي دد المرأةمواجهة أخطار 

، لمرأة توفر الشروط اللازمة للنهوض بايدل علىتنفيذ المشاريع  الأساس يمكن القول أن هذاعلى و
 السيداو كمرجعية لدعم الترقية اتفاقيةمن جهة أخرى، بروز الوعي بأهمية مضمون  من جهة وهذا

 .القانونية للمرأة 
 وتطورا اهتماما تتطلب  القانونية للمرأة على أن الترقية، بعض المشاريعاستمراريدل  و،هذا

 أساس أن الإنجازات في  معينة على عدة جهات بمواصلة تنفيذ مشاريعالتزمت لذلك ،مستمرا
علما بأن أغلب المشاريع  .قانونياإلى مستوى متطلبات ضرورة النهوض بالمرأة  بعدالواقع لم تصل 

المستمرة تشرف عليها جهات رسمية في إطار تنفيذ محاور الإستراتيجية الوطنية لمواجهة العنف ضد 
   .المرأة و تطبيق قانون الأسرة المعدل
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 الأنشطة  
 

المشاريع حسب الأنشطة/  البرامج :11م جدول رق  
 

%النسبة   الأنشطة العدد 

 نشاط واحد 17  28.33
 أكثر من نشاط 43  71.66
موعا 60  100  

 

البرامج حسب الانشطة

28,33

71,66

نشاط واحد
أآثر من نشاط 

 
 

 والنشاطات التي % 71.66 بنسبة ا مشروع43يبين الجدول أن الأنشطة المتكررة وصلت إلى 
  .% 28.33 أي بنسبة 17نفذت مرة واحدة عددها 

لقد تكررت النشاطات التي استهدفت خاصة التدريب وتكوين المهارات في حين اقتصرت بعض 
  .تدعيم السياسات و التثقيف القانونيفي نشاطات ال
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 الفئات -الجنس- العدد:العاملينملاحظات عامة حول  
 

بين لم المستجوأغلبية  لأن  حسب النوع الاجتماعيتمكن من تحديد عدد العامليننالحقيقة ،لم في 
تمكن من إعداد جدول خاص بالفئات الاجتماعية نلم وعليه يوفروا لنا البيانات الخاصة ذا المحور 

لكننا ، استنتاجات موضوعيةيمكن الاعتماد عليه لوضع   عدد لامن عليه صلنا تحماو،المستهدفة ، 
 :نذكر بتحفظ بعض الملاحظات

ويعبر . الواحدكثر من جمهور في النشاط  البرامج و النشاطات التي نفذت قد استهدفت أأن •
تنوع فئات المستفيدين عن تنوع الأهداف التي يحملها المشروع الواحد و الطموحات الكبيرة التي 

 التي تتيح للنساء والرجال دون تمييز تحرك القائمين على إعداد وتنفيذ المشروعات الكبيرة
 منها، الاستفادة

 

 إذ هناك توافق و تعاون متواصل ومشترك بين الجميع ،أةمدى تفتح الرجال على قضايا المر •
  .لمساعدة النساء و النهوض ن
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 .مضمون البرامج/ طبيعة  
 

 المشاريع من حيث المضمون/  البرامج :12جدول رقم 
 

%النسبة مضمون البرامج/ طبيعة التكرار   
 توعية و محو الأمية 08 13,33
 تدريب و بناء قدرات 05 8,33
قديم خدمات  سائدةت 18 30  

 تنمية البناء الهيكلي و المؤسسات 10 16,66
إعلاميةتوعية  22 36,66  
 تزويد بالأجهزة أو المعلومات 25 41,66

  و الدعوة لسياسات و قوانينةالمساندة القانوني 45 75
 مناهضة العنف 47  78,33%
 مناهضة أشكال التمييز 47  78,33%
 أخرى / /
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التمييز

طبيعة البرامج
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 هذا الجدول أن مواضيع مناهضة العنف ومناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة كانت نستنتج من
 والسبب في ذلك يعود للأجواء الأمنية . %78.33ـ ب قدرت النسبة لكليهما إذ ،عينتبارزة في 

إطارا وفرت حيث  ، الحياةمناحيثارها في كافة آ انعكستالتي  المستقرة، الاجتماعيةوالسياسية و 
ضمون المتعلقة بمنسبة ارتفاع اليتأكد من خلال  هو ماوعمل والتدخل من أجل التغيير عاما لل

اهتمت مؤسسات الدولة واتمع حيث وهو ما تم فعلا  . في هذا االالمساندة والدعوة لسياسات
نظراً لما بينهما من تفاعلات ) الأسرة( بالمشكلات اتمعية في الحيزين العام والخاص المدني

  .رتباطات وثيقةوا
 تطلبإعداد الاستراتيجيات التي في تم التعبير عن هذا الاهتمام على مستويات مختلفة، تتمثل و

الترويج لخطاب يدعو لوقف العنف بكافة أشكاله، و إعدادها مسار طويل من التشاور والعمل
 خاصة القانونية عمل في مجال الإعلام والتوعيةللكما وضعت برامج . والمطالبة بتعديل القوانين

   .وإنشاء هياكل للتكفل بضحايا العنف وتأهيل النساء و ضمان حقوقهنوالإرشاد، 
ضرورة على   والإرادة لدى كل الجهات الرسميةالقناعة الراسخةيدل هذا التكرار أيضا على  و

  .إنجاز الترقية القانونية للمرأة
ية السياسية الرئيسية الداعية إلى  الرؤالدعوة لسياسات، خطوة أساسية لدعمكما شكل مضمون 

  .الاجتماعيالتكفل الحقيقي بالمشاكل المرتبطة بالعنف القائم على النوع 
التطورات السياسية  أن النسبة المسجلة غير كافية ولا تعكس دالإعلامية، فنعتقأما بالنسبة للتوعية 

  . وضعية المرأة المنظمات المختلفة بتطويراهتماموواتمعية الراهنة في الجزائر 

 المرأةا بقضايا اهتمام البرامج الموجهة للأسرة عامة والمرأة خاصة تطورا كميا ونوعيا فرغم تطور
قضية المرأة على أا قضية اجتماعية   ولاعتبار المرأةلترقية حقوقإرادة سياسية خاصة مع وجود 

ا تعتبر  كغيرها من القضايا بأالشعور وأساسية وإشكاليتها جزأ لا يتجزأ من إشكالية اتمع ككل
نعتقد أن وسائل الإعلام المختلفة لم تستثمر جيدا قضايا المرأة موضوعا للتحديث والتطوير، إلا أننا 

وبالتالي  الجوهرية لتحقيق التواصل الحقيقي حول متطلبات النهوض بوضعية المرأة في اال القانوني
  .ارزا للتعبير عن التحديات التي تواجهها المرأة لا نشعر بأن الإعلام عندنا يمارس دورا ب

وأخيرا ،نلاحظ ضعف المحاور الخاصة بالتدريب و بناء القدرات رغم كوا من مستلزمات الترقية 
   .ةالمؤسساتيالقانونية للمرأة التي لايمكن تحقيقها إلا بتنمية المهارات و التثقيف السياسي و التوعية 
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  الأهداف الرئيسية: رابعا
 

 

المشاريع حسب الأهداف الرئيسية/  البرامج :13جدول  
 

%النسبة مضمون البرامج/ طبيعة العدد   
 توعية و محو الأمية 08 13,33
 تدريب و بناء قدرات 05 8,33
  و الدعوة لسياسات و قوانينةالمساندة القانوني 45 75

 مناهضة التمييز 47 78,33
 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ا ذو الأمية وكمحعض النسب منخفضة مثلما هو الحال بالنسبة للتوعية وا الجدول أن بذيبين ه
 %08.33 بالنسبة للهدف الأول و%13.33القدرات حيث لم تتجاوز النسبة بناء التدريب و

  .الثانيبالنسبة للهدف 
 ر فيما بينها على أن أولى الأهداف ينبغي أن تنصب على محواتفقت قد ،ماتظويبدو أن كل المن

  .نه بقوانين و قرارات فعالة تخدم المرأة يالعنف وتدعيم السياسات التي تؤكد ذلك وتثم مناهضة
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توعية و محو الأمية تدريب و بناء قدرات المساندةالقانونية و الدعوة
لسياسات و قوانين

مناهضة التمييز
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 الأهداف الفرعية  
  

المشاريع حسب الأهداف الفرعية/  البرامج :14جدول رقم   
 

%النسبة  الأهداف الفرعية العدد 
 توعية إعلامية  22 36,66
 تزويد بالأجهزة و المعلومات 25  41,66
 تنمية البناء الهيكلي و المؤسسات 10  16,66
 مناهضة العنف 47 78,33

مبين غير  / /   
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ـ لدينا في الجدول مناهضة العنف في المرتبة الأولى ثم تليها عمليات التزويد بالمعلومات ب
  .% 16.66في المرتبة الأخيرة نجد تنمية البناء الهيكلي و المؤسساتي بو 41.66%

رغم أهميتها في تقوية بعض  ،بشكل كبير تنمية البناء الهيكلي و المؤسساتي استهدافونستنتج عدم 
لذلك يمكن القول أن . العناصر المرتبطة بالترقية القانونية وتنفيذ السياسات على نحو فاعل و فعال

 الترقية التي نماذجهذا الوضع ناتج عن قلة التركيز على التقديرات الفنية التي ترفع من أساليب و 
  . من التقدم العلمي و التكنولوجي فادتاست
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 . الإنجازات: خامسا
  

المشاريع/ البرامج :15جدول رقم   
 حسب الإنجازات

 

%النسبة   الانجاز العدد 
 تدريب 15 25

 توعية 50  83,33
 مبادرات 48  80
 أخرى / /

 

 
 

 % 80 و%  83.33  في مجال التوعية والمبادرات بنسبةةتبين النسب أن الإنجازات كانت مرتفع
 هو كل الخطوات التي أقدمت عليها جهات رسمية ، إلى أن المقصود بالمبادرة هناةوتجدر الإشار

ضعف نسبة إنجازات التدريب التي لم تستهدفها دول ظهر الجيو .وغير رسمية للنهوض بالمرأة قانونيا
أن الأهداف المختلفة  وهذا دليل على  التي فرضتالأولويات بسبب ،الجهات المنفذة للمشاريع

 للمشاريع هي أولا وقبل كل شيء نتاح للبيئة التي يعيش ويتفاعل معها أصحاب البرامج و منفذيها 
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   التقييم:سادسا
  المشاريع/  البرامج :16جدول رقم 

  )تنفيذ التقييم( حسب التقييم 
%النسبة   التقييم العدد 
 تم إجراء التقييم 21 35
 لم يتم التقييم 39  65
 اموع 60  100

 

35%

65%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

تم إجراء التقييم لم يتم التقييم
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ضع للتقييم من طرف الجهة المنفذة أو أية تخمن المشاريع لم  ا كبيراعددأن  الجدول هذامن نستنتج 
وإن اتساع نسبة عدم التقييم دليل على عدم مراجعة التنفيذ كعملية تمت عبر عدة  جهة أخرى

   .مراحل
 أصبحت تستلزم اليوم الأخذ بعين إلا أن متطلبات التخطيط الاستراتيجي في إدارة المشاريع

الاعتبار ضرورة متابعة وتقييم المشاريع والبرامج التي يجري تنفيذها وإعمالها حاليا وهذا لتقدير 
  . مدى فاعليتها ونتائجها ونقط الضعف التي يمكن تجاوزها وتصحيحها
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 التقييم جهة  
  المشاريع / البرامج : 17جدول رقم 

 حسب جهة  التقييم 
 

%بة النس  الجهة التي قامت بالتقييم العدد 
 الجهة المنفذة 21  35
ولةمالجهة الم 0  0  
ولةمالجهة الم+ الجهة المنفذة  0  0  
 أخرى 0  0

 اموع 21 35
 

الجهات لم نتمكن من الحصول على تقييم الجهة المنفذة وجميع المشاريع قيمتها  يظهر من الجدول أن
 )برنامج الأمم المتحدة للسكان وبرنامج الأمم المتحد للتنمية ( المتحدةلأمماخاصة برامج ولة مالم

 أو لعدم وجود نظرا لضياع كل الوثائق والأرشيف في التفجيرات التي استهدفت مقر الأمم المتحدة
   .مكاتب لهيئات أخرى بالجزائر مثلما هو الحال بالنسبة لبرنامج الأمم المتحدة للسكان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 41



 )نقاط الضعف و القوة  ( التقييم 
 

المشاريع حسب التقييم/  البرامج :18جدول رقم   
  )نقاط الضعف و القوة( التقييم 

 

 الموضوع نعم لا إلى حد ما ملاحظات
ها فدحقق أه 18 3 0   
المشاركات/لاقى تجاوبا من المشاركين  21 0 0   
 لاقي صدى إعلاميا 15 0 0 
 كان له أثر على الواقع 20 0 0 
 كان له أثر على صانع القرار 13 0 0 
 قابلية للاستدامة 20 0 1 
 توفر الموارد اللازمة 18 0 3 
 نسبة عالية من المشاركة 17 0 2 
 الأهداف محددة 21 0 0 
 الأهداف قابلة للقياس 19 0 0 
 الأهداف واقعية 21 0 0 
 الفترة الزمنية المحددة كافية للتنفيذ 15 5 0 
 هناك تحديد للعائد أو الأثر المتوقع 12 0 3 

 

ونلاحظ أن الغالبية عبرت عن نتائج  .امشروع 21يبين هذا الجدول اتجاه التقييم الذي أجرى على 
وبالتالي يتضح أنه إذا كانت جهات عديدة ترى أن ,إيجابية واعتبرت إنجازات التنفيذ جد مرضية

 في نفذتهت بوضوح عن قناعتها بفاعلية ما تقييم عملية صعبة و مكلفة ،فإن جهات أخرى عبرال
.ظروف صعبة على جميع الأصعدة   
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  المحققة الإنجازاتنماذج عن  
  

لقد تطلب موضوع النهوض بالمرأة قانونيا تقليص المسافة الفاصلة بين الواقع والطموح لاسيما من 
الاجتماعية والثقافية  في الحياة  النساءدماج إخلال إدراك حقيقة الأسباب التي تقف في وجه

  .والاقتصادية

عملت الوزارة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة على إعداد استيراتيجية وطنية   الصددذاو
افر مختلف ظ، وهذا بغرض تعزيز وت2011-2007لمحاربة العنف ضد النساء للفترة الممتدة من 

 وتكفل مناسب ضمان خدمات أحسنر مرجعية من أجل الجهود وتطوير منهجيات ووسائل وأط
 تدعيم القدرات الوطنية على المستوى التقني إلى جانب، وفعال بالنساء والأطفال ضحايا العنف

والمؤسساتي من خلال التنسيق بين الحكومة والهيئات المنتخبة على المستوى الوطني والمحلي واتمع 
  .المدني 

 2005المشاركة التي استمرت إلى غاية  انطلاق عملية التشاور و2004وقد شهدت سنة 
في  وتوجت بإمضاء مشروع يتعلق بمحاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي عبر دورة الحياة

 ممثلة فيأجهزة الأمم المتحدة ، بين الوزارة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة و2005سبتمبر 
 المتحدة الأممصندوق  و المتحدة للسكانالأممصندوق للمرأة   الإنمائي المتحدةالأممصندوق 
دف تدعيم القدرات التقنية والمؤسساتية للوزارة وشركائها من الحكومة و اتمع ، للطفولة

  . المدني

الإستراتيجية الوطنية تمّ  الانطلاق في مسار تخطيط استراتيجي لوضع أسس 2006 تم في سنة كما
والمشاورات أجرا الوزارة بمساهمة مجموع الشركاء من ممثلي استكماله بعقد مجموعة من اللقاءات 

وقد تمت ، الهيئات النظامية بالإضافة إلى اتمع المدني ووكالات الأمم المتحدة نالوزارات، البرلما
  :هذه العملية عبر مرحلتين

 وتم فيها وضع الإطار العام 2006 تغطي الفترة من جانفي إلى جوان :المرحلة الأولى
  ستراتيجية للإ

وتم خلالها صياغة الاستيراتيجية  2006 تغطي الفترة من جويلية إلى ديسمبر :المرحلة الثانية
  .الوطنية والموافقة والتصديق عليها 
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  :وقد حدد لهذا المسار بمختلف مراحله عدد من الأهداف

التخطيط تكوين القدرات الوطنية في مجال محاربة العنف ضد النساء عبر دورة الحياة وفي  −
 الاستراتيجي،

لتحليل )  مجتمع مدني– هيئات نظامية – هيئات وطنية -حكومة( البدء في المسار التشاوري  −
  ،الوضعية ومجالات التنمية ذات الصلة مع مكانة المرأة، الحقوق الإنسانية للمرأة وظاهرة العنف

  دورة الحياة،وضع إطار مرجعي للإستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء عبر −
 تدقيق وضبط الإطار العام للإستراتيجية وكذا لدراسة الوضع ، −
 تطوير خطط خاصة بالإستراتيجية الوطنية ما بين القطاعات،  −
 الإستراتيجية الوطنية وعرضها على اللجنة الوطنية لمحاربة العنف للمصادقة عليها ةإثراء وثيق −

  .يئات والتنظيمات المعنية بما فيها اتمع المدنيواعتمادها قصد تنفيذها من قبل القطاعات واله

 على عدة مقومات الإستراتيجيةتستند   : الوطنية لمواجهة العنف ضد المرأةالإستراتيجيةمرجعية 
  : مصدرها هو

 .والمؤمناتالإسلام الذي يحث على العدالة والإنصاف والمساواة بين المؤمنين  −

 .طنين والمواطنات أمام القانون وفي جميع االات الدستور الذي يقر المساواة بين الموا −

 .مكانة المرأة قية  حول ضرورة تررئيس الجمهوريةتوجيهات  −

التزامات الجزائر الدولية لاسيما من خلال التصديق على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع  −
 لسنوات التسعينات  عمل المؤتمرات الدوليةومصادقتها على برامجأشكال التمييز ضد المرأة ، 

 ) .بيجين-القاهرة-فيينا(

  :أما أهداف الإستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء فتتلخص في
وضع الأنظمة والوسائل الخاصة بالتكفل الجسدي والنفسي والاجتماعي والقانوني بالعنف  −

 القائم على النوع الاجتماعي عبر كل مراحل حياة المرأة،

− توعية وتحسيس ااتمع ومؤسساته بما فيها الأسرة، المدرسة ووسائل الإعلام، على اعتبار أ 
 أكثر إدراكا و تضامنا، بمسألة العنف ضد النساء عبر كل مراحل حيان،
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  التأهيل العائلي واتمعي والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للنساء الناجيات من العنف، −

رية لمكافحة مختلف أشكال التمييز والعنف ولضمان إنشاء تحالفات دف دعم التغيرات الضرو −
المساواة في الحقوق على مستوى إعداد وإعمال السياسات والبرامج والقوانين بما فيها 

 الاتفاقات الدولية،

المساهمة في التطور الإنساني الدائم، وفي ترقية حقوق الفرد والمساواة بين المواطنين والمواطنات  −
 .تمييز و العنف ضد النساء عبر دورة حيانباستبعاد كل أشكال ال

 :أما المخطط التنفيذي للإستراتيجية فيهدف إلى

إعداد وإعمال مخططات قطاعية تندرج ضمن مخطط تنفيذي وطني،تتمثل محاوره : أولا 
 :الكبرى في

  وتحليلها حول العنف ضد المرأةمنهجي لجمع واستعمال المعطياتوضع نظام أو دعم /وضع و -
وى كل قطاع وتنظيم، توحيد المعلومات المستقاة و هذا ما سيسمح بإنشاء بنك على مست

 وطني للمعطيات في هذا اال،
خلق خدمات متنوعة ومكيّفة لضمان العلاج والأمن والحماية للنساء في وضع صعب وهذا ما  -

سيتطلب تطوير مقاييس وبرتوكولات خاصة للتكفل المناسب ذه الفئة وتكوين مقدمي 
هذا ... ه، التوجيج القانونية، العلاةدمات في مجال الاستماع، التكفل النفسي، المساعدالخ

 إضافة إلى دعم الخدمات المقدمة،
التأهيل الذاتي للنساء والفتيات في وضع صعب وإعادة إدماجهن في الحياة الاقتصادية  -

 دعمهن من تطوير مواردهن وإمكانيان الداخلية وضمان.والاجتماعية وهذا من خلال
الناحية الاجتماعية والقانونية هذا من جهة والتعرف على احتياجان في مجال التكوين المهني، 

  .لتأهيل ودعم قدران خاصة في الحصول على قروض مصغرة

إعداد وإعمال إستراتيجية للاتصال والدعوة لكسب التأييد من أجل التغيير والتوعية : ثانيا
  .قاية من كل أشكال العنف خاصة اتجاه المرأةوالتجنيد الاجتماعي، للو

 : عدة انجازات ومكاسب ومن أهمها نذكر ومخططها التنفيذي إلى تحقيق  الإستراتيجية وتسعى

  :وضع هياكل للاستماع والمرافقة والعلاج وتسجيل الشكاوي والتقديم للعدالة والتوجيه نحو -
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 .بعة للمجتمع المدنيمصالح الاستقبال أو التكفل سواء كانت عمومية أو تا -
لشرطة والدرك للاستقبال الاستعجالي والمؤقت في انتظار اعلى مستوى تنصيب مصالح  -

 .التوجيه والتكفل بالشخص المتضرر أو إيجاد حل ائي 
إدماج مسألة العنف القائم على النوع الاجتماعي والحقوق الإنسانية ضمن برامج ومعاهد  -

 الهيئات النظامية المعنية 
 .فريق متعدد التخصصات على مستوى هياكل التكفل وضع  -
 .تعزيز التربية الصحية في مراكز حماية الأمومة والطفولة  -
 .تطوير نظام مرجعي للتوجيه والتكفل  -

 هام يتمثل في ضرورة ضمان حماية شرعية ومساعدة قانونية ا قانونيامحورالإستراتيجية  كما تتضمن
   .لضحايا العنف

نونية المتوفرة على المستوى الوطني والتزامات الدولة على الصعيد الدولي، إضافة فرغم الآليات القا
إلا أنه ، الجمعيات العاملة في هذا الميدانالهيئات العمومية وإلى التجارب والنجاح الذي حققته 

يمكن تسجيل عدد من الصعوبات التي تواجه الحماية الشرعية والمساعدة القانونية لذلك تعمل 
  : اتيجية على الاستير

  تدعيم القدرات التقنية والمؤسساتية القضائية بما فيها محاكم شؤون الأسرة، -
استقبال، استماع، دعم، : تطوير برتوكول عام بضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي -

 إعادة توجيه،
القائم إيجاد فضاءات استقبال مناسبة للاستماع والاستشارة القانونية للناجيات من العنف  -

 عنف ضد النساء،/ على النوع الاجتماعي
وضع استشارات قانونية متخصصة ومجانية في كل المستويات لاسيما بالنسبة إلى الفئات  -

 المعوزة،
إدماج مسألة العنف القائم على النوع الاجتماعي في المناهج الدراسية للمدرسة الوطنية  -

 للقضاء والتكوين المستمر، 
 ، العنفتجريم -
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 القانونية والمساعدة ة نظام منهجي منسجم لجمع واستعمال المعطيات حول الحمايتطوير  -
  1.القانونية في مجال العنف القائم على النوع الاجتماعي

                                                 

  الإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد النساء: الوزارة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة 1
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إستراتيجية وطنية لترقية المعنيين بقضايا المرأة،  الوزارة بالتنسيق مع مختلف المتدخلين  أعدتكما
 جويلية 29، تم اعتمادها في مجلس الحكومة بتاريخ 2013 إلى 2008 من للفترة  وإدماج المرأة

حصيلة التقدم المسجل لصالح المرأة في مختلف االات منها التشريع  ، تستعرض فيها2008
 والمشاركة الاقتصادية والسياسية وغيرها من االات  والتربية والصحة والخدمات الاجتماعية

قيق وض ملموس بأوضاع المرأة وتمكنها من التمتع الكفيلة بتحالأولوية  الإجراءات تقترح و
بحقوقها وحرياا الأساسية لتمارس أدوارها التنموية وتشارك بفاعلية أكبر في مختلف مجالات الحياة 

  .العامة للبلاد 

 :تتمثل الأهداف الأساسية من وضع هذه الإستراتجية في

الاستفادة عبر دورة الحياة  من السماح للنساء والرجال اية المخطط الاستراتيجي من  -
السياسات وبرامج التنمية مع الأخذ بعين الاعتبار الاختلاف في احتياجام وبالتالي ضرورة 

  .تأهيل النساء

المساهمة، مع اية المخطط الإستراتيجي في تطوير بيئة مشجعة للتنمية المستدامة مبنية على  -
  .لهم باتخاذ القرارات التي مهم معاالشراكة الفعالة بين النساء والرجال، تسمح 

ومن خلال تشخيص الوضعية تم تحديد المعوقات التي لازالت تعترض مشاركة المرأة المأمولة 
،  لتحقيق التنمية المستدامة واقتراح التدخلات ذات الأولوية تتمحور حسب مجالات التدخل

 :حول ما يليبالمرأة  في مجال النهوض القانونيخاصة 
  مخططات قطاعية، اعتماد  -
إدراج مقاربة النوع الاجتماعي في كل السياسات والبرامج من حيث التخطيط والإعداد  -

  والتنفيذ والمتابعة والتقييم،
  اعتماد المعطيات والإحصائيات المفرزة حسب النوع الاجتماعي ، -
لدولية و سد مواصلة تنقيح المنظومة التشريعية ومواءمتها مع المتطلبات الوطنية والالتزامات ا -

  الفجوة بين التشريع و الممارسة،
 المعرفة القانونية تنظيم حملات توعية وتحسيس قصد تعميم  -
  .التوعية بمفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان وحقوق المرأة وتأكيد ضرورة إعمالهاضرورة  -
  ،الحقوق المتعلّقة بالمرأة والتكوين في مجال حقوق الإنسان  -

 48



 ف الأسري،اتخاذ إجراءات لتجريم العن -
  استحداث مراكز أخرى مختصة في التوجيه واستقبال ضحايا العنف، -
  إنشاء المركز الوطني للبحث والتوثيق والإعلام حول الأسرة والمرأة والطفولة،  -
  .ضرورة تفعيل الاهتمام الإعلامي بالمرأة -

للأربع بعد مصادقة الحكومة على الإستراتيجية واصلت الوزارة عملها بإعداد مخطط تنفيذي 
 . سعيا إلى تحقيق الهدفين الرئيسيين للإستراتيجية2012 إلى 2009سنوات القادمة أي من 

، تم التعرف على الإجراءات الإستراتيجيةوانطلاقا من مجالات التدخل التسعة المقترحة في 
 ، ثم تحويلها إلى برامج ومشروعات تنفيذية من خلال خمسوضع المرأةالضرورية الكفيلة بتحسين 

  :محاور أفقية تتمثل في
  الدراسات والبحوث، -
  ،كسب التأييد من أجل التغييرالدعوة ل -
  في مجال إدماج مقاربة النوع الاجتماعي،خاصة دعم القدرات خاصة من خلال التكوين  -
  الاتصال ، -
  .المتابعة والتنفيذ -
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لدراسة المسحية حول النهوض القانوني بالمرأة ، بعد هذا العرض لأهم ما توصلنا إليه ونحن ننجز ا
 لما تم استخلاصه من قراءتنا للمعطيات التي جمعناها حول استبيان الدراسة والذي كان ناوبعد تحليل

تقديم استنتاجاتنا ببعض ب نبدأ ،فعلا أداة مفيدة للحصول على الحقائق والتعرف على اتجاهاا
  : الاستمارة نلخصها فيمايليلءالتي واجهناها  ونحن بصدد مالملاحظات حول الصعوبات المنهجية 

لم نتمكن من الحصول على المعلومات بالقدر الكافي بالنسبة لبعض محاور الاستمارة لأن بعض  -
 تحديد –تحديد العاملين –مثل تحديد الأهداف الفرعية (الأسئلة تطلبت جهدا دقيقا 

، ا إضافيوقتاعل المستجوبين يطالبوننا بإعطائهم  ما جووه )الخ.... تحديد الزمن-.المستفيدين
  .عديدة وواجهنا بالتالي تعقيدات نتمكن من ذلكم فل.،طويلا نسبياكان 

كثيرا ما شعر المبحوثون بالحرج حين سألناهم عن التفاصيل مثلما هو الأمر بالنسبة لكلفة  -
  .الخ..المشروع، الجهة الممولة

 أن بعض ااعتبرو من قبل المستجوبين الذين  عليهاابةالإجلم يتم  من الأسئلة معتبر عدد  -
  . المسائل سرية ولا يمكن الإفصاح عنها

ميل المستجوبين إلى تقديم إجابات عامة أي غير دقيقة ، في حين فضل آخرون الإجابة   -
 –ذاتي (بتسرع كبير خاصة وأننا وجدنا صعوبة في توضيح بعض المفاهيم والمصطلحات  مثل 

  ).مستقل

اء على هذه الملاحظات احتوت مشاريع الدراسة على نقاط قوة ونقاط ضعف نلخصها في وبن 
  : النقاط التالية

   :نقاط القوة 
 ،النهوض بالمرأة الجزائرية وترقية مستواها بضرورة ا كبيرا ووعيالمسنا إيمان -
ة بشرية  إرادة راسخة ورغبة خالصة في تنميو ا بالترقية القانونية صادقااهتمامهناك نرى أن  -

  من أجل سخرا الهامة التيالاستعدادات التي أبدا لدولة والإمكانيات ودليلنا هومستدامة 
 ،ذلكتدعيم كل اهودات الهادفة إلى و تمكين المرأة
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الأحزاب واتساع دائرة الاهتمام بالترقية القانونية للمرأة لتشمل مؤسسات الدولة ومراكزها  -
معاهد البحث والجمعيات المدنية وقد بلغ عددها في وعية  الاجتماتالوكالاوالسياسية 

 ، وغير رسميا رسميا تنظيم26دراستنا 
ارتباط البرامج والمشاريع والنشاطات التي شكلت عينة دراستنا بأفكار بناءة وليدة الضرورة  -

 ،الاجتماعية والاستجابة السياسية بالدرجة الأولى
 باعتبارها تشارك في انجاز جزء من السياسة المعتمدة اتجاه ية لتنفيذ المشاريعدتوافر الموارد الما -

 ،قضايا المرأة بشكل عام 
شاركين الذين أصبحت فعاليتهم تكمن في قوة تجمعهم حول نفس للمالتجاوب الكبير من  -

 ،الغايات
تركيز المشاريع بشكل أساسي على التوعية والتثقيف والدعوة لسياسات أدى إلى زيادة حجم  -

تمعي الذي أدرك أهمية الحلول التي وضعتها الدولة وشركائها للنهوض بالمرأة الوعي ا
 ،قانونيا

 . كافة الجوانبن التنفيذ ملائمة مالمشروعات مادامت شروطاستدامة  بإمكانيةبروز القناعة  -
 .مشاركة الرجال في تنفيذ المشاريع وعدم الامتناع عن أداء أدوار مهمة لانجاز المشروعات  -
فئات نسوية مختلفة والمساهمة في بناء قناعات جماعية قوية قابلة للتطوير والتغيير استهداف  -

 ،المستمرين
 ،انجاز البرامج والمشروعات في الفترة المحددة بشكل واسع -
 أما .لذلك لم نجد مشاريع إقليمية، سيادة نطاق الطابع الوطني على البرامج والمشروعات -

والدعم ت في توجيه مشروعات من خلال توفير الخبراء بالنسبة للهيئات الدولية، فقد ساهم
 .الفنيةو البرامج التقني 

 
  :  الضعفنقاط 

عدم وضوح الأداء التنفيذي في عدة برامج ومشروعات بسبب عدم تحديد بعض أجزاء هذه  -
  ، بدقةالبرامج والمشروعات

  ،تكرار نفس المشروعات مع عدم وضوح الأهداف لدى بعض الجهات -
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 في صياغة عنوان ياب التفاصيل التوضيحية المطلوبةميات على أسماء المشاريع وغسيادة العمو -
  ،صياغة علميةبعض المشاريع 

  ضعف التنسيق بين عدة جهات تعمل في نفس اال وبالتحديد بين منظمات اتمع المدني،  -
  ،وبذلك تتكرر نفس أساليب العمل ونفس النقائص

لكن وبصراحة لا ، ا جديدا وكثيرا ما اعتبره البعض اختيارالاهتمام بالتكوين والتدريب ضئيل -
 من ا كبيرا لأن عددية وغير الرسمية في هذه المرحلةيمثل الشغل الشاغل في كل التنظيمات الرسم

المستجوبين يفضلون التركيز على تقديم المساعدات وتحقيق الإدماج وإعادة الإدماج طبقا لما 
 م المرأةيجسد مضمون القوانين المعمول الات القانونية التيا في شتى ا،  

 ،تنفيذ أكبر نسبة من المشروعات في المناطق الحضرية -
عدم ضبط أهداف البرامج والمشروعات على مستوى التخطيط أحيانا والتنفيذ أحيانا أخرى  -

جاء كنتيجة لضعف الاعتماد على الخبراء والمختصين القادرين على تفحص دلالة كل الأفكار 
 ،المشروعوالعمليات التي يتضمنها 

نقص الأجوبة وتشابه الأهداف أدى إلى ظهور صعوبات فيما يتعلق بالتمييز بين البرامج  -
 ،والمشروعات وكذا التحكم في المتغيرات العديدة التي تضمنتها أسئلة الاستمارة

الموضوعية في التقييم لا يتحدث عن الانجازات بوضوح ودقة وبالتالي كثيرا ما غاب الحياد و -
 ،التقييم

 ،ضعف التغطية الإعلامية لبعض المشاريع -
محدودية الصدى العام لعدة مشروعات لضعف مستوى التنفيذ أحيانا ، ولغياب التدعيم   -

 ،الإعلامي أحيانا أخرى
 ،ضعف الاهتمام بالتوثيق وحفظ المعلومات -
 واحترام القانون الذي مظي لجوء بعض المبحوثين إلى فرض عوائق باسم الحفاظ على أسرار التن -

 .لا يسمح بالإفصاح عن كل أمر
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   الخلاصة 
  

 من الموضوعات الأساسية القادرة على رفع التحدي الذي ،يعد موضوع النهوض بالمرأة قانونيا
  . المرأة الإنسانيةلحقوقل لإشاعة ثقافة قانونية تقدم فهما حقيقيا وعادلا ،يواجهه مجتمعنا

 م في مجال المرأة، ودعحية القانونية توفر أجواء تنفيذ أفكار شديدة الطمو أن الترق،وحقيقة الأمر
المرأة في مرحلة هامة يميزها توفر الإرادة السياسية التي تدفع نحو سبيل النهوض بالمرأة وترقيتها، 

  . عن توفر فعاليات حركية و فكرية كثيرة معنية بموضوع المرأة بشكل عام فضلا

 التغيير من لإحداث التغيير الفوقي المرتبط بالإرادة السياسية التي تتدخل وسواء تحدثنا عن مدخل
أو تحدثنا عن السياق العام   إجراءات تخص واقع المرأة قانونيا،إتحادتشريعات أو ال مراجعة خلال

فإن الأهم هو العودة  الذي تنشط فيه الجمعيات النسوية وغيرها لمساعدة النساء وترقيتهن قانونيا،
  .العلاقة القائمة بين الترقية القانونية للمرأة و السياق الاجتماعي و الثقافي السائد في اتمع إلى 

نحتاج إلى تنفيذ برامج و مشاريع تستند إلى سياسة واضحة المعالم في كل جوانبها ليس فقط  لذلك،
وعي لكن خاصة من أجل التكوين و التدريب و تثمين مستوى ال وتعزيزها ومن أجل دعمها

على أن تتجسد هذه السياسة في مزيد من برامج التدريب و الملتقيات  القانوني لدى المرأة،
   .والندوات و الأيام الدراسية

وبالتالي ،نرى أنه لا يكفي الاقتناع بضرورة النهوض بالمرأة قانونيا ،بل يجب معالجة كل العوائق 
  .يةوالصعوبات التقليدية التي ماتزال تعترض سبيل كل ترق

وأخيرا،يبقى المناخ الديمقراطي و اعتماد المصطلحات المتطورة الحديثة و المتفتحة على المساواة 
على كذلك تشجيعها و  قانونيا ورفع قدراا وكفاءااوالحقوق الإنسانية السبيل الأمثل لترقية المرأة

  . مهاراتاكتساب

  

 53



�א��{��%h:�aא�-א���{�hא� �
  

  :تتلخص التوصيات في مجموعتين
  

  :الجانب الجزائريالأولى تتعلق ب 
  

  ،تطوير الهيكلة العلمية للمشاريع -
  ،تطوير التنسيق بين المشاريع المختلفة والمتكاملة -
 ،تطوير التنسيق بين الجهات المنفذة للمشاريع -
 ،استغلال تنفيذ المشاريع في أكثر من هدف وبشكل مركز -
 ،وعإدخال معايير علمية للتحكم في مختلف جوانب المشر -
 ،توسيع شبكة العلاقات مع الخبراء والمختصين من أجل تنويع الأفكار الهامة والفعالة -
 ،هاوتعميم  البرامج والمشاريع الناجحة باعتبارها تعبر عن تجارب موفقة منالاستفادة -
 ،تطوير الاهتمام بتكوين وتدريب النساء لرفع قدران في اال القانوني -
 ،ةقيق التنمية المؤسساتير نحو تحثتوجيه المشاريع أك -
 .والتوثيقوالتقييم والمتابعة توسيع استخدام التقنيات الفنية الحديثة في التنفيذ  -
 

  :نظمة المرأة العربية الثانية تتعلق بم 
 

 ،في الترقية القانونية" النوع الاجتماعي" إدماج مقاربة  •
ار خصوصيات كل مجتمع وضع برامج متكاملة في كل االات القانونية تأخذ بعين الاعتب •

  ،حتى تحقق أكبر قدرمن التجاوب خاصة على مستوى القناعات والمصالحعربي 
 مع آليات العمل يتلاءمالإشراف على برامج التكوين والتدريب وبناء القدرات وفق ما  •

 ،العربي المشترك
 ،إعداد دليل يشمل كل البيانات عن المرأة والقانون في الوطن العربي •
 ، ومؤسسام في انجاز الترقية القانونية للمرأةينلحقوقيتطوير دور ا •
 ،تفعيل دور الإعلام والإعلاميين في إبراز وتدعيم النهوض بالمرأة قانونيا في العالم العربي •
  ،تشجيع وتوسيع الاعتماد على تقنيات الاتصال الحديثة في انجاز عمليات الترقية القانونية. •
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 ،لبناء استراتيجيات عربية إقليمية في مجالات قانونية مختلفة التجارب العربية الاستفادة من •
 للاستفادة منها في دول  دعم البرامج والمشاريع العربية الناجحة وتوسيع نطاقها الجغرافي •

 ،عربية أخرى
 .توطيد العلاقة بالجهات التي تم بالترقية القانونية للمرأة وخاصة منها الجهات غير الرسمية •
ثائقية حول النهوض بالمرأة قانونيا لإظهار الصعوبات والمشاكل التي تعرقل إنتاج أفلام و •

 ،هذه المهمة
تشجيع الإعلاميين على الاهتمام أكثر ذا الموضوع من خلال تنظيم ورشات تدريبية  •

 بتدريبهم تويتعلق الأمر في هذه الو رشا.موعة من الإعلاميين من كل الدول العربية
سائل الخاصة بالمرأة بل للمساهمة وبجدية في نشر الثقافة القانونية في على كيفية تغطية الم

 ،اتمعات العربية
 ،لخدمة الترقية القانونية للمرأة"الوكالة الإعلامية لمنظمة المرأة العربية"توظيف مشروع  •
ديم اقتراحات لإثراء برامجهم من خلال تخصيص لتقالاتصال بمسؤولي الفضائيات العربية  •

بل متقدمة وقادرة على جلب انتباه  ج للمرأة والقانون وفق رؤية غير كلاسيكية،برنام
المشاهدين، وفي هذا السياق، يكون دور المنظمة استشاري وتوجيهي يقدم الأفكار 

بالتمويل بمعنى أن المنظمة غير معنية ( والمقترحات ويساهم في رسم أهداف الحصص 
 ،)الخ... الإعدادى المباشر علوالإشراف

 ،"الترقية القانونية للمرأة "أو " المرأة والقانون"إنتاج مجلة عربية حول  •
 العربية من أجل تبادل الخبرات في مجال العمل تالإشراف على سلسلة من اللقاءا •

 ،وتكون في شكل جامعات صيفية" المرأة والترقية القانونية"حول
لقانون وفق محاور تعينها المنظمة تشجيع إقبال الجامعيين على انجاز دراسات حول المرأة وا •

 .طبقا للأولويات 
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